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 مقدمة
  

تعد قضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أبرز الأمور التي 
وفي هذا الإطار، فقد تصدرت  قضية التنمية . تلقى اهتماماً واسعاً على كافة المستويات العربية والعالمية

دامة والأمن الغذائي العربي اهتمامات القادة العرب في بداية الألفية الثالثة نظراً للدور الزراعية المست
وبرزت أهمية . المحوري الذي يلعبه الملف الزراعي في التفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة

ام مسيرة التنمية الزراعية والأمن التصدي لكافة المعوقات البيئية والفنية والاقتصادية والتنظيمية التي تقف أم
الغذائي في الوطن العربي، وتفرض على حكوماتها الاستمرار في نهجها التفاعلي مع التطورات الإقليمية 

ومن ثم تزيد إدراكها الراسخ بحتمية تعزيز العمل الزراعي العربي المشترك باعتباره . والدولية المتلاحقة
الاقتصادية العملاقة والاتفاقيات الدولية التي اتسع نطاقها بحيث أصبح من الملاذ الوحيد لمجابهة التكتلات 

المستحيل على الدول العربية مجابهتها منفردة دون تعاون وتنسيق وتكامل بما يهيئ إمكانية تعبئة الطاقات 
لدولية، والارتقاء والموارد العربية لزيادة الإنتاج الغذائي العربي والتحقق من سلامة الغذاء في ظل التنافسية ا

  بمعدلات التجارة الزراعية البينية تحقيقاً لغايات التنمية الزراعية المستدامة في إطار التكامل الزراعي العربي
  

  للزراعة في المنطقة العربيةالوضع الراهن -أولاً
 

  تنمية الموارد الزراعية وصيانتها -ألف
  

درة سواء بصورة مطلقة من حيث تدني متوسط نصيب وتتسم الموارد المائية في المنطقة العربية بالن
الفرد من المياه، أو بصورة نسبية مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث يبلغ المتوسط على المستوى العربي 

ومع ).  متر مكعب سنويا١٠٠٠ً( متر مكعب سنوياً، أي ما يتجاوز بقليل خط الفقر المائي ١٠٥٧حوالي 
كما تتسم الموارد .  متر مكعب١٠٠٠ العربية يتجاوز فيه نصيب الفرد ذلك فإن عدداً قليلاً من الدول

وقد تنوعت . المائية العربية بسوء توزيعها جغرافياً وصعوبة استغلال المتاح منها في كثير من المناطق
جهود الدول العربية في مجال تنمية الموارد المائية من مصادرها التقليدية وغير التقليدية طبقاً لظروف 

وفيما يتعلق بالموارد المائية . ل دولة على حدة من حيث طبيعة هذه المصادر ومدى حدة ندرة المياه فيهاك
المخصصة للزراعة تبدو المشكلة أكثر حدة، إذ يزداد الطلب على المياه للاستخدامات غير الزراعية 

 على حساب الموارد المائية بمعدلات متسارعة ومن ثم يزيد نصيبها من الموارد الإجمالية الثابتة تقريباً
  .المتاحة للزراعة

  
أما فيما يتعلق بالموارد الأرضية الزراعية فإنها تلي الموارد المائية من حيث الأهمية كمحدد للإنتاج 

وقد نمت .  مليون كيلومتر مربع١٤,٠٦فبينما تبلغ المساحة الإجمالية للعالم العربي . الزراعي العربي
بمعدل نمو سنوي قدر بنحو ) ٢٠٠٤-١٩٩٠(لوطن العربي خلال سنوات الفتـرة المساحة الزراعية في ا

ولا بد من الإشارة إلى أن الموارد الأرضية في الوطن العربي تتسم بتدني نسبة الأراضي القابلة %. ٢
  .وهي أقل من نظيراتها على مستوى العالم% ٣٥للاستغلال إلى المساحة الكلية بما لا يتجاوز حالياً 

  
 أن تزايد وتفاقم مشكلة التصحر وتحولها إلى مشكلة بيئية واقتصادية على المستوى العربي والعالمي، كما

أصبحت بمختلف أشكالها أحد أهم المشكلات التي تواجه تنمية وصيانة الأراضي الزراعية في الوطن 
ات المتصحرة في العربي نظراً لوجود أراضيه ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة، وتقدر المساح

و من العوامل التي زادت من معدلات التصحر التناقص . من مساحته الكلية% ٦٨الوطن العربي بحوالي 
بسبب التحويل المستمر ) من جملة الأراضي% ٤,٣الذي يشغل حالياً (المستمر في الغطاء الغابي 
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من % ٢٨التي تغطي (لطبيعية ، والتدهور في المراعي اىلأراضي الغابات الطبيعية إلى إستخدامات أخر
  ). الأراضي في الوطن العربي

 
أما الثروة الحيوانية فإنها تعد إحدى الركائز الأساسية للإنتاج الزراعي في الوطن العربي وعاملاً من 
عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الريفي، وتشير الإحصاءات أنها قد تصاعدت من نحو 

، وبذلك تكون قد ٢٠٠٤ مليون رأس في عام ٣٧٣,٣، لتبلغ نحو ١٩٩٠ في عام  مليون رأس٢٤٩,٣
ومع ذلك . ٢٠٠٤-١٩٩٠خلال الفترة % ٢,٩أحرزت معدلاً للنمو السنوي للوحدات الحيوانية بلغ نحو 

فإن هذه الثروة تعاني من العديد من المحددات التي تعيق تطويرها، ولا تزال إدارة الثروة الحيوانية غير 
رة على تحقيق التكامل بين الدول العربية رغم وجود العديد من فرص التكامل وبخاصة فيما يتعلق قاد

بالأعلاف الحيوانية، حيث يمكن استثمار المراعي في إنتاج الأعلاف في دول تتوفر فيها ظروف الإنتاج 
تثمار المراعي في ولعل المثال الواضح هنا هو اس. ثم تصريفها في الدول التي تعاني من ندرة المياه

  .السودان والصومال والمغرب في إنتاج الأعلاف ثم استخدامها في دول الخليج
 

حيث تشير . تنطوي الثروة السمكية العربية على إمكانيات هائلة، إذ أن جزءاً كبيراً منها لم يستغل بعد
ربي لا تتناسب مع المعلومات إلى أن الاستثمارات المحققة في قطاع الثروة السمكية في الوطن الع

إمكانيات هذا القطاع وحجم الموارد المتاحة فيه، الأمر الذي جعل مساهمته في دفع مسارات التنمية 
وإذا كانت نسبة . والأمن الغذائي في الوطن العربي لا تعكس الطاقات الموردية الهائلة المتوافرة

 نسبة الاستثمار في قطاع الثروة الاستثمارات في قطاع الإنتاج الزراعي تتسم عموماً بالضعف فإن
وتتفاوت هذه النسبة . السمكية إلى إجمالي الاستثمار الزراعي في الوطن العربي تعد منخفضة للغاية

  .تفاوتاً كبيراً في الدول العربية طبقاً للأهمية النسبية لقطاع الأسماك في القطاع الزراعي
 

الزراعية في الوطن العربي بجانب عناصر الإنتاج وتعد القوى العاملة الزراعية أهم ركائز التنمية 
، ٢٠٠٥حيث بلغ عدد سكان العالم العربي في عام ) الأرض والمياه ورأس المال(الزراعي الأخرى 

 مليون نسمة في عام ٣٥ مليون نسمة وتبلغ القوى العاملة الزراعية في الوطن العربي نحو ٣٠٩حوالي 
وبالمقارنة مع الوضع في بداية . املة الكلية في نفس العاممن القوة الع% ٣٢ وهي تشكل نحو ٢٠٠٥

المؤشر الخاص  ، ولعل%٥٢,٤يتضح أن القوى العاملة الزراعية قد زادت بنسبة ) ١٩٩٠(التسعينات 
صيب العامل الزراعي من الأرض الزراعية يكشف عن حالة الاختلال الموردي على المستوى بن

القطري، حيث يقدر نصيب العامل الزراعي من الأراضي الزراعية في الوطن العربي في المتوسط 
، وهو يقل بصورة طفيفة عن نظيره في عام ٢٠٠٤للعامل الزراعي في عام /  هكتار ١,٩٨بحوالي 
  .عامل زراعي/ هكتار٢,٠٦بلغ حينئذ  حيث ١٩٩٠

  
وإدراكاً لأهمية التدريب الزراعي المتخصص في بناء القدرات البشرية الزراعية، كان للتعاون العربي 
دور مهم في تنفيذ عدد كبير من البرامج التدريبية المتخصصة والتي تم تنفيذها من خلال المؤسسات 

  .والمنظمات العربية ذات الصلة
  

  جهود والإنجازاتال  ثانياً
  

  مدى توافقها مع الأهداف التنمويةالسياسات الزراعية والاقتصادية و  ألف
  

شهدت سنوات عقد التسعينات من القرن الماضي تغيرات واسعة في السياسات المنظمة للأداء الاقتصادي 
 المركزية للأنشطة لمعظم الدول العربية، إذ تولدت القناعة لدى العديد من الحكومات العربية بأن الإدارة
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الاقتصادية، واتساع دور الدولة في هذه الأنشطة مع تقليص دور القطاع الخاص، وإخضاع أسواق السلع 
والخدمات لقواعد التسعير الحكومي بصرف النظر عن التكلفة الحقيقية لما ينتجه المجتمع من هذه السلع 

ألقى بأعباء جسام على الموازنات الحكومية، كل ذلك قد أدى إلى التوسع في سياسات الدعم، و. والخدمات
وأثر سلباً في العديد من الحالات على معدلات النمو، وعلى قدرة الاقتصاديات الوطنية في التعامل مع 
الأسواق الدولية، وقد أدت هذه الأوضاع إلى الاقتناع بضرورة إصلاح ما يطبق من سياسات منظمة 

ن بدأت غالبية الأقطار العربية في تنفيذ خطط وبرامج لإصلاح وموجهة للأداء الاقتصادي، وقد كان أ
وتعديل هياكلها الاقتصادية، والتي رافقها استحداث العديد من أنماط السياسات الزراعية تلك التي أثرت 

 و معدل التقدم نحو تحقيق الأهداف   بشكل مباشر على الأداء الزراعي في المنطقة على وجه العموم
 .فية الثالثةالتنموية للأل

  

   على التنمية الزراعية المستدامةالتطور الزراعي التقني وأثره  باء
  

لقد أسفرت التطورات الإيجابية التي تم إحرازها في مجالات التقانات الزراعية عن نتائج كلية أهمها أن 
نها استطاعت الدول العربية رغم ما تعانيه من قصور حاد في موارد الزراعة الطبيعية وأهمها المياه فإ

أن تحافظ على معدلات الاكتفاء الذاتي للعديد من سلع الغذاء الرئيسية، هذا على الرغم من تزايد السكان 
الأمر الذي يعني أن الإنجازات التي حققتها . سنوياً% ٢,٣خلال هذه الفترة بمعدلات إجمالية قاربت 

 ولو نسبياً في الحد من الآثار السلبية الدول العربية في مجالات التطوير التقني للزراعة قد ساعدت
لمحدودية الموارد الطبيعية وانعكاس ذلك على الإنتاجية الزراعية، حيث قدرت معدلات نمو هذه الإنتاجية 

، %٠,٤و% ١,٧بالنسبة للحبوب المسقية وعلى رأسها القمح، وبين نحو % ٢,٦و % ٢فيما يتراوح بين 
، وتطورت إنتاجية الوحدة الحيوانية من )٢٠٠٤–١٩٩٠(الفترة بالنسبة للخضر والفاكهة، وذلك خلال 

سنوياً، في حين جاء تطور هذه الإنتاجية من اللحوم الحمراء محدوداً % ١,٦الألبان بمعدلات قدرت بنحو 
وبالرغم من ذلك فإن الزراعة العربية مازالت تعاني من فجوة تقنية في بعض . سنوياً% ٠,٩لا يتجاوز 

ة طبيعية للعديد من المحددات والمعوقات الطبيعية والتقنية والمؤسسية، إلى جانب المجالات كمحصل
  .معوقات أخرى اقتصادية واجتماعية تفاوتت قدرات الدول العربية في الحد من آثارها السلبية

  

 تنمية الزراعية في الدول العربيةتقييم جهود ال  جيم
  

ن زيادة إنتاج العديد من السلع الغذائية وتحسين معدلات لقد أثمرت الجهود التنموية في الدول العربية ع
استهلاكها والحد من تفاقم فجوتها الغذائية رغم الزيادات السكانية المتسارعة وندرة الموارد الطبيعية في 
الوطن العربي حيث تبنت الدول العربية في العقدين الأخيرين سياسة زراعية تمثلت أهدافها في تحقيق 

وشجعت الحكومات القطاع الخاص ليلعب .  مستدامة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحةتنمية زراعية
دوراً أكثر فاعلية في التسويق الزراعي وزيادة الاستثمارات الموجهة في هذا المحور المهم، وقصرت 

. عرض لهاالحكومات دورها على تقديم الدعم والإسناد وحماية السوق من التقلبات الحادة التي يمكن أن يت
وعلى صعيد آخر شجعت الحكومات القطاع الخاص للاستثمار في التصنيع الزراعي من أجل رفع القيمة 
المضافة للسلع وحماية المنتجين من التقلبات السعرية، وأولت الحكومات أهمية كبيرة للخدمات المساندة 

 انسجاماً مع سياسات الإصلاح للإنتاج الزراعي بخاصة البحوث والإرشاد والتدريب والإقراض والتمويل
  .الاقتصادي والتصحيح الهيكلي التي تبنتها في العقدين الأخيرين
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  تحديات التنمية الزراعية العربيةمعوقات و  ثالثاً
  

لقد أمكن حصر وتصنيف المعوقات التي تواجه الزراعة العربية إلى مؤسسية، وطبيعية، وتكنولوجية 
  :يجازها في النقاط التاليةأما التحديات فأمكن إ. واقتصادية

 .الحاجة إلى زيادة القدرة على تنمية الموارد الطبيعية وبخاصة المياه •
 .ضرورة المواءمة مع المتغيرات الدولية والإقليمية •
 .ضرورة اللحاق بالتطورات التكنولوجية المتسارعة •
السياسات الاقتصادية الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المنظورين القومي والقطري في تخطيط وتنفيذ  •

 .الزراعية
 .الحاجة لزيادة فاعلية تنظيمات المزارعين في تدعيم أنشطة الإنتاج والتسويق •
 .الحاجة لزيادة جاذبية الاستثمار الزراعي العربي في البيئات الزراعية الملائمة •
 .ضرورة تحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية العربية وتوفير الغذاء الآمن •
 .زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في الأسواقضرورة  •
 

  التوصيات - رابعاً
  

 استراتيجية التنمية الزراعية  -ألف
  

وفقاً لمعطيات البيئة الاقتصادية العربية، ومؤشرات الأداء الراهن للزراعة العربية في ضوء التحديات 
ت والمشاكل والمعوقات التي تواجه برامج وخطط التنمية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة، والمحددا

الزراعية، وافقت الدول العربية من خلال وزراء الزراعة العرب والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على 
الموجهات الرئيسية لإعداد إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين بالاستناد إلى 

من المحاور الرئيسية انطلاقا من المياه كمحدد رئيسي للتنمية الزراعية المستدامة وتنمية وحماية مجموعة 
الموارد الزراعية العربية واستغلالها من منظور تكاملي والتركيز على التطوير والتحديث التقني الزراعي 

عتبار والتوجه نحو الاستثمار وتحديد الأولويات مع أخذ بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية بعين الا
الزراعي المشترك وتنشيط التجارة الزراعية العربية والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة 
والمستقبلية والعمل على الحد من الفقر في الريف العربي بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والقطاع 

  .راعية العربية المستدامةالخاص في برامج ومشروعات التنمية الز
  

 نمية الزراعية العربية المستدامةتوصيات في مجال الت  -باء
  

يوصي التقرير بالعمل على تنفيذ الأستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة المتفق عليها، مع إعطاء 
لموسة و المجالات إهتمام خاص  لإحتياجات تخطيط و تنفيذ مشاريع مشتركة موسسة على افحتياجات الم

التي في حوجة لمزيد من العمل المرتبط بإحتياجات التنمية المستدامة بكل دولة من دول المنطقة العربية؛ و 
التمويل المشترك و الأستثمار في مجال تطوير التقانات الزراعية؛ و تخطيط و تنفيذ برامج لتنمية و تحسين 

راعية؛ و تدعيم التجارة الزراعية؛ و التوسع في بناء القدرات إنتاج السلع الزراعية؛ و تطوير الصناعات الز
علي مستوى الفئات المنتجة و المؤسسات العاملة في الحقل الزراعي؛ و تطوير مؤسسات و وسائل الدعم 
لمشاريع الحد من الفقر و نشاطات المرأة الإقتصادية؛ و تطوير نظم  إدارة و تنمية الموارد الطبيعية و حماية 

 .ةالبيئ
  


